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648466 ‐ هل يجوز للمرأة العمل ف المنزل دون إذن الزوج؟

السؤال

تريد الزوجة أن تعمل، وسيون العمل ف بيتها، كأن تحفظ القرآن الريم أون لاين مثلا، ولن الزوج لا يريدها أن تعمل، فهل

يحق له أن يمنعها، رغم أن عملها لا يتطلب منخا الخروج، وهو كائن داخل بيته؟

ملخص الإجابة

يجوز للمرأة أن تعمل ف المنزل دون إذن الزوج، إذا لم يؤد ذلك إل التقصير فيما يجب عليها من حق الزوج ورعاية الأولاد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عمل المرأة إن كان مشترطا ف العقد، أو تزوجها وه تعمل، فالأصل ألا يمنعها زوجها من العمل إلا إن اشتمل عل محرم، أو

أدى لتضييع حقه أو حق أولاده.

والأصل ف ذلك: ما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( احق الشُّروط انْ تُوفُوا

.( وجالْفُر بِه لَلْتُمتَحا اسم ،بِه

:رقم 144 بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، ما يل قرار مجمع الفقه الإسلام جاء ف

"خامساً: اشتراط العمل:

1- يجوز للزوجة أن تشترط ف عقد الزواج أن تعمل خارج البيت؛ فإن رض الزوج بذلك ألزم به، ويون الاشتراط عند العقد

صراحة.

2- يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك ف مصلحة الأسرة والأولاد.

3- لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت، مقابل الاشتراك ف النفقات الواجبة عل الزوج ابتداء،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/648466/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B0%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC


4 / 2

،التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام من قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلام أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها" انته

ص268

وينظر جواب السؤال رقم (158727).

ولو تزوجها وه تعمل، فلها البقاء ف العمل إل نهاية عقدها.

قال البهوت رحمه اله ف الروض المربع، ص549: "(وله منعها من إجارة نفسها) لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها

.اح صحت ولزمت" انتهإلا بإذنه، وإن أجرت نفسها قبل الن

ولها العمل بعد نهاية العقد؛ لأنه رض به وه تعمل، فما لو شرطت العمل؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

ثانيا:

إذا لم ين العمل مشترطا ف العقد، وكان العمل خارج المنزل، لم ين لها أن تعمل إلا بإذن زوجها.

وإذا كان العمل داخل المنزل، فليس له منعها منه إلا إذا ترتب عليه تقصيرها ف حقه.

تنقيص حقه، أو ضرره، أو إل ون له منعها عن كل عمل يؤدي إلتحريره: أن ي ه: "والذي ينبغقال ابن عابدين رحمه ال

خروجها من بيته.

أما العمل الذي لا ضرر له فيه: فلا وجه لمنعها عنه؛ خصوصا ف حال غيبته من بيته، فإن ترك المرأة بلا عمل ف بيتها يؤدي

إل وساوس النفس والشيطان، أو الاشتغال بما لا يعن مع الأجانب والجيران". انته من حاشية ابن عابدين (3/ 603).

.منزله" انته المطالب (3/ 430): "وليس للزوج منعها من الغزل، والخياطة ونحوها ف أسن حاشيته عل ف وقال الرمل

.زاد المستقنع، ص173: "وله منعها من إجارة نفسها" انته ه فوقال الحجاوي رحمه ال

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "وقوله: (من إجارة نفسها) يفهم منه أنها لو استُؤجرت عل عمل، بأن تون امرأة خياطة

مثلا، وصارت تخيط للناس بأجرة ف بيتها، فليس له منعها، إلا إذا رأى ف ذلك تقصيراً منها ف حقه فله المنع.

فصارت المرأة إن أجرت نفسها فله منعها مطلقاً، حت لو قالت: أنا أريد أن أؤجر نفس ما دمت غائباً عن البلد، فله منعها...

أما إذا استؤجِرت عل عمل وه ف بيت زوجها، فليس له المنع، إلا إذا قصرت ف حقه فله منعها". انته من "الشرح الممتع"

.(425 /12)
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وكلام الفقهاء ف عمل تعمله ف بيتها كالخياطة، دون تقييد العمل بزمن، فلو كان العمل ساعات معينة، فمن أهل العلم من

يشترط إذن الزوج، وقد يقال: إذا كان هذا ف غياب الزوج فلا يمنع.

سئل الدكتور خالد المشيقح حفظه اله: ما حم من تعمل بالمنزل، وتخف عن زوجها المال الذي تتسبه؟ مع العلم أنه عمل

شريف من طبخ وما شابهه .

فأجاب : "تأجير الزوجة نفسها ينقسم إل قسمين:

القسم الأول : إجارة خاصة : وه الت قُدِّر نفعها بالزمن ، هذا لا يصح إلا بإذن الزوج ، إلا إذا كان الزوج قد شُرِط عليه ذلك

ف العقد .

القسم الثان : إجارة مشتركة وه الت قُدِّر نفعها بالعمل ، وهذا مثل عمل هذه المرأة؛ كأن تتقبل أعمالا ف بيتها ، من خياطة

الزوج ، ولا يشترط إذن الزوج ف ق ذلك ضرراً عللحوطبخ ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به ، ويجوز للمرأة هذا الأجر، بشرط ألا ي

ذلك ، فإذا لم يلحق ضرراً عل الزوج ، ولم ين فيه أخذ من ماله أو من طعامه دون إذنه ورضاه ، فإن هذا جائز ولا بأس به ،

والمال يون للمرأة " انته من "فتاوى الإسلام اليوم" .

وعل هذا؛ فللزوجة أن تحفظ القرآن من بيتها عل الإنترنت دون إذن زوجها، ما لم يؤد ذلك إل تقصيرها فيما يجب عليها،

وليس له منعها من ذلك خصوصا ف غيبته.

لن يلزم هنا مراعاة أمور:

1-إذا كان ف عملها اتصال بالرجال من أولياء الأمور، ومنعها الزوج غيرةً، فله ذلك.

2-إذا كان الاتصال بالإنترنت من جهتها، فللزوج أن يلزمها بأجرة الاتصال.

3-إذا كان التحفيظ لا يؤدي إل التقصير ف حق الزوج، لن يفوت عل الزوج كثيرا من الوقت الذي يحب أن يقضيه مع أهله،

فينبغ للزوجة أن تقوم بالتحفيظ ف وقت غيابه فقط.

4-إذا أصر الزوج عل منعها من التحفيظ مطلقا، مع السلامة مما ذكرنا من التقصير ف حقه، والانصال بالرجال: فليس له

ذلك، كما قدمنا، لن عل المرأة العاقلة أن توازن حينئذ بين تمسها بأن من حقها العمل، وبين ما ينشأ عن ذلك من نفور

زوجها منها، أو كراهته لها، لا سيما إن ظن فيها العناد والتحدي له.

وينبغ للزوجة ف هذه الحال أن تستعين بمن ينصح زوجها، ويبين له حق زوجته ف العمل، وأنه لا يضر بحقه.

) :ه عليه وسلمال صل المنزل، فلا تملك الزوجة إدخال الطالبات إليه إلا بإذن الزوج؛ لقول النب 5-إذا كان التحفيظ ف

يحل للْمراة انْ تَصوم وزَوجها شَاهدٌ ا بِاذْنه، و تَاذَنَ ف بيته ا بِاذْنه) رواه البخاري (5195) ومسلم (1026).
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 واله أعلم


